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اد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وآله 
وصحه ومن والاه . 

أما بعد » فان أقدم اليوم إلى القراء الکرام بحوثاً 
طريفة » ومناقثات منيدة إن طاء الله تعالى » تعرض هم 
لوناً جديداً من آلوان التحقيق المي المديثي والفقبي معا » 
حول مسألة هام كثيراً 1 ندر لبعضهم الحاحة !اما » 
ومعرفة الرأي الصائب فپا » ألا وهي «إفطار الصام في 
رمضات قل سفره نود الفجر » . 

وان من الغرائب أن يتوجه بعض الناس اليوم إلى 
إنكار الدرت الوارد فا » والذي يحدد للمسم ارقف 
الذي يب أن بتخذه منها » مع صحة اسناده » وعدالة 
رواته » ومطابقته لظاهر القرآن » وسادة الآثار السلفية له » 
وموافقته لأصل من أصول اشريمة الغراء ( يريد الله بم 
السر » ولا بريد بک العسر ) » وعل به جماعة من أمة الفقه 
واطدت ! وما ذلك منه إلا تعصاً لفر عه الذهي » (ii‏ 
1 صح عن إهامه كأصل من أصوله : وادا مح اطد بث 


و عفن ۳621۵ 


۱۸ انفار مقدمة اد دا د صذة صلاة |[ ي ي صل الله عليه وسل ج ۰ 
= ۳ 


وقد كنت نشرت هذه البحوث في عة التدن ال(سلامي 
الؤاهرة ( عدد ۲۵ يسم سنة ۹ ) فى ثلاث مثالات 
متتابعة . فبدا لي فصلها من الج > ونشرها في رسالة مستقلة » 
كا جاءت في الجلة » رجاء أن يعم النفع بها أكثر » ویکون 
أجرنا إن شاء الله تعالى أكير . 

أسأل الله عز وجل أن يجملما خالصة الوجبه الكريم وأن 
یننم النفع المي : 


دمشق مساء بوم عرفة سنه ويام 


ا امم الم برا د لا 


بت ۶ 


«سبق‌آن علق الأستاذ الشخ ناصر الدين الألباني بكلمة على 
فتوى في هذه الجلة حول هذا الموضوع فبیتن أن من السنة أن 
يقطر الصائم في بته قل مارحته » وقد وودتنا من الاستاذ 
الشيخ عبدالله بن عمد افرري - بواسطة الأستاذ الشيخ جمدي 
المويحاتي - کلة ذكر فما أن بمض القراء (۱) عرض عليه تلك 
الكلبة فرآها مستندة إلى حديث ضعف » وأطلعنا الأستاذ 
بان على كلءة الأستاذ افرري» فأيد ما ذهب إليه من 
قبل بكلمة حديدة » فننشر الكلدتين فيا بلي : 

: قال الأستاذ افرري‎ - ٩ 

د في جامع الترمذي باب فين أكل ثم خرج سقراً . 
حدثنا قتسه حدئنا عند الله بن جعفر عن زيد بن أسم عن 
عد بن النکدر عن عد بن کعب قال آتلت انس بن مالك 
في رمضان وهو بريد سفراً وقد رحلت واحلته ولبس ثیاپ 
السفر قدعا بطعام فأ كل فقلت سنّة قال سنة ثم ركب . 

حدثنا عل بن اسماعيل حدثنا سعد بن الي مرم حدثنا ل بن 
جعفر حدثني زيد بن اسل حدثني مهل بن النکدر عن عد بن 
کب قال آتبت انس بن مالك في رمضان فذ کر نحوه . 
(۱) قلت : ومن يكون هذا البش إلا اشیخ حدي نفه ۱7 
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قال أبو عسی هذا حديث حسن ود بن جعقر هو 
أبن أبي كير مدني ثقة وهو آخو امماعیل بن حعفر . 
وعبد الله بن حعفر هو ابن أبي جح والد علي ی المديني 
وكان بحي بن معين يضعنه . وقد ذهب بعض أهل العمل 
إلى هذا اطدیث وقال للمسافر أن بقطر ف به قبل أن 
مخرج ولاس له أن يقصر حتى مخرج من جدار المدينة أو القربة 
وهو قول اسحای . 

فقا التحسين من الترمذي مر دود فقد ضعف هذا اطدبث 
حافظان آحدها من المتقدمين والآخر من التأخرن : 

الأول هو الحافظ الناقد ابو حاتم الرازي قال ابته الحافظ 
عد الرحمن في العلل ص ۲۵۰ مانصه سألت یی عن حديث 
رواه عد العزيز بن مهل الدراوردي عن زيد بن اسل عن ل بن 
كعب اذه أتى انس بن مالك في رمضان وهو بريد سفراً فوحده 
قد رحلت راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلنا 
سنه قال لس لسلة . 

ورواء عد بن عبد الرحمن بن عبر عن ابن النکدر عن عل 
ابن کعب أنه الى انس بن مالك فذ کر الحديث قال فقلت 
سنة قال سنة . قال أبي حديث الدراوردي أصح . اه 

فهذا کا هو ظاهر صريح في أن رواية الترمذي مرجوحة 
وان الراجم رواية النفي ٠‏ 

د 


وامانی : فمو الافظ العراقي زین الدين عبد الرحم بخ 
الحافظ بن حجر قال في شرحه على الترمذي ( بوحد فى الکتة 
امحمودية بالدينة المذورة نسخه خطبة برقم ١١4‏ ) . 

حديث انس هذا انفر د باخراجه ابر مذي وحسته لتابعة مهد 
ان جعفر لعبد الله بن جعفر والا تعد الله ضیف کاحی 
المصنف تضسفه عن ابن معن فانه قال فيه لبس بشيء وقال 
فيه أبو حاتم اار ازي منکر الحديث حداً . وفال اا 
متروك ادیت . وقال الفلاس ضعیف الديث . وقال فيه 
الدار قطني كثير المناكير . وقال ابو حاتم كان مم في الاخبار 
فأتي بها مقلوبة وخطىء في الاثار حتى كأنها مقلوبه وقال ابن 
عدي عامة أحاديثه لا بتایعه عليه أحد وهو مع ضعنه من 
يكتب حديئه قال صاحب اليزان وهو متفق على ضعفه أه. 
قال وات الترمذي اا حسن الديث لكوت عبد الله بن 
جعفر | ينفرد به بل تابعه عليه عل بن جعفر بن ألي كثير 
المدني وهو ثقة کا قال الترمذي . 

إذا تقرر هذا فهنا أمر يحب التنه عليه محل الطجة 
من اد بث كوت انس قال فيه انه سنه وحم الصحابي على 
الشيء بأنه سنة یکون حكبه حك الحديث اارفوع على ما هو 
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مقرر في علوم اخدیت والاصول وهذه الفظة إنما رواها 
على المزم عبد الله إن جعفر وهو متفق على ضعفه کا تقدم . 
وأما طريق جد بن جعفر فلم بسق الترمذي لفظها ولغا قال 
فذ کر نجوه » وهذا لا بقتضی انه بلفظه کا هو مقرر في علوم 
الحديث . ثم فتشنا عن لفظ رواية مهل جمفر بن أي كثير 
فرجدناه لم حزم ذه الافظة کا جزم ها عبد الله بن جعفر 
رواه كذلك امعاعل بن اسحاق القاغي في کتاب الصیام . 
قال حدئنا عسى بن مینا قال حدئنا يهل بن جعفر بن أبي كثير 
ن .زيد ين اسل عن ابن النکدر عن مهد بن کمب قال 
أتت انى. بن مالك في رمضاث وهو بريد سفراً فأ كل فقلت 
سنة 9 فلا أحسيه إلا قال نعم . فیذا لفظ روابة عل بن 
حعفر وقد سك بمض رواته في هذه اللفظة وهو عدة الاحتجاج 
عن اسماعيل بن أسحق بن سهل عن ابن ألي مرم عن عل بن 
جعفر فد کره وم يشك في هذهاللفظةیل قال فقلت سنة قال نعم. 

قال ابن العربي : حديث أنس صحیح لم يقل ره الا 
أحمد بن حنبل . 

قلت اختلف فيه على بن سعيد بن آي مر فقال امماعيل بن 
أسحق عنه ما تقدم وخالف يحرى بن أيوب العلاف فجمل 

او 


ولکن قل رواها الدار قطنى ف سمه عن ألى كر النسابوري 


القصة فى الافطار بوم الشك لا اراد: السفر . كذلك رواد 
الطبرافي في المجم الأوسط قال حدثنا بجبی بن آبرب العلاف 
قال حدثنا سعد بن أي مرم حدثنا عل بن جعفر بن ألي کثبر 
عن زيد بن اسم عن عل ابن المتكدر عن عل بن كعب 
قال : دخلت على أنس بن مالك عند لأعسر يوم يشكون 
وأنا أريد أن اسل عله فدعا بطعام فأ كل فقلت هذا الذي 
صنعت نة 7 قال نعم و هد تابع سعيد بن ألي مريم على 
روايته على هذا الوجه خالد بن نزار رواه الطبراني آنضا 
في الأوسط . قال حدئنا القدام هو ابن داود نا خالد بن نزار 
حدئدا عد بن حعفر فالخديث دا افطرب لس صحیح . 
ثم فتشنا هل ند أحداً تابع عبد الله بن جعفر ومد بن 
جعقر على رواية هذا اطدت عن زيد بن اسل لقتری به 
احد الراویتن » فوحدنا عبد العزيز بن عد الدراوردي وهي 
أحد رجال الصحيح قد رواه عن زيد بن اسل عکس رواية 
عبد الله بن جعفر رواد كذلك أيضاً امماعيل اقاضي قال : 

نا نا علي بن الديني وابراهيم بن حمزة عن الدراوردي عن 
زيد ن اسل بأستاده و قال فه فقلت له : سنة 9 فقال : 
لاء ثم ر کب » وهذه ااطر يق أفوى من طریق عد الله بن 
حعثر فوحدنا الطر یقن ص یجان احده_ا فيه الك ف اللفظة 

یت 


والاخری میکسا وق الطبراني عل اطدیت على معنى غير 

الفطر لاسفر فتبين ضعف روابة اثبات کونها سنة > والله آعز. 
وهذه اسألة قد اختلف العلماء فما على أقوال : 

0 أسدها : دهو قول أكثر امل الملل ان من أصبح 

صائاً ثم سافر فليس له أن يفطر ذلك اليوم البتة لا قيل 


الشروع فى السفر ولا بعده وهو فول ابراههم النخوى والزهري 
وی بن سعد الا نصاري والاوزاعی واي فة و اصحایه 
و مالك والشافعي و ای ور . 


فول احمد بن حثيل » وروی عن عبد الله بن عر والشعي 
واحنج بعضهم على جواز الفطر بالحديث الصحبح في خروجه يكار 
في رمضات إلى مكة وانه صام حى بلغ الكديد ثم افطر . 
وفي روابة حتى بلغ کراع الفمیم فتوهم من استدل ذا 
ان الکدید والکراع بقرب الدینة وان الني لقي أصبح 
پالدينة صاماً ثم بلغما في بقية يومه فأفطر فالاستدلال ذا 
المديث على ذلك باطل . 

والثااث : إن له الفطر إذا وضع رحله ف الرحل وبه 
قال داود وحكاه ابن عبد البر عن اسحاق وهو مالف لا 
حكاه الترمذي عنه من ان له الفطر في ته قبل أن مخرج 


س و س 


إلا أن ګل على أنه وضع رحله في الرحل وهو ف رلته 
ثم أكل قبل أن مرجع وحديث أنس مخالف له في أنه دعا 
بطعامه فأكل ثم ركب والله أعم . 

والرابع : ات له القطر في با4 يوم بريد أن حرج 
وهو فول أن والسن البصري فا روى عنه وقد حكاه 
لصاف عن ابن راهوبه 3 تقدم فال ان عبد البر و اتفقوا فى 
الذي بريد السفر قي رمضات هلا يجوز له أن بدت الفطر 
لات المسافر لا يكور مسافراً بالئية إِنا يكوت مسافراً 
بالنبوض في سفرء انتهی كلام العراقي . 

وأخرج البخاري عن ابن عباس خرج الني طا في 
ره‌ضاه من امديئة ومعه سره آ لاف من المسادين اصو م 
و هو عون حی بلغ الکد رد 6 فأفطر و افطر وا » وال الحافظ 
النبار قبل له أت يفطر في ذلك اابار ۶ منعه امور : قال 
أحمد واسحق بالجواز واختاره !ازلي محتحاً هذا احدیت فقيل له 
فال كذلك ظناً منه انه يلت أفطر في الوم الذي خرج فيه 
من المديئة أع و لس کذلک فان بن المديئة والكديد عدة أيام . 
وكذلك لاحجة اخا اف ف حل رث أ بي اصرة الغفاري الذي 
رواه أحمد وابو داود من طر بق عبيد بن جبير قال راكبت 
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مع أي بصرة الغفاري في سفینة پالنسطاط في رمضان فدفع ثم 
قرب غداءه ثم قال اقترب فقلت الست ترى الببوت فقال 
أرفبت عن سئة رسول الله تن فأكل مون : 
الاول أنه لا يكن ي على العتمد في صحة اطدیث سکوت 

اي داود على ما برو به في سننه بل ۷ بد من النظر قمةه 
وذلك من و ضمفة الحافظ لا تقرر ف في علوم اد بث من امتراط 
الفظ ف آدر ال الصحيم و اسقم من اطدیت كا مرج ره 
الاک في في معرفة علوم اطدیث ۳ دعو ی هذا احالف لأهلمة 
ذلك لنفسه فلاست إلا دعرى فارغة . 

الثاني لو صح 1 كن شه حجة لانه لاس فمه انه خرج 
بعد الصح فر كب ثم أكل » فیحتیل أنه خرج من بلته 
قل الفجر ور کت السشنه فجاز له الأكل 3 هو مذهب 
امور ان من خرج ل الفجر حاز له الا کل فى نفس 
درا انار حلاف من خرج بعد الفجر فإنه اس 1 آن 
يفطر فی ذلك التبار إلا فءا بعده . ويقرب ما وحبئا به حديثه 
هذا فول الراوي م قرب غداءه والعداء ف في اللغة ما ی کل 
أول اهار لاف ماتعورف اليوم ف اللغة العامية Ù٠‏ اطلاق 
الغداء على ما بؤكل وسط ال,بار سل الظبر أو بعده » 
فان هذا عرف حادث ففي ۳ القامو س ( : الغداء طعام الغدوة 
وتغدی أ کل اول النہار ٠‏ وفيه : الغدوة اليكرة او ماين 
ملاة الفجر وطوع الشس . واه ار 00.6 

نو 8 تیب 


۲ - بقول عد ناصر الدین مستعنا بالله وحده رب العا ین و 

ينحصر کلام الشيخ في اربعة آمور : 

الأول + تضعف ديت آنن:.: 

الماني : فته الحديث ومن قال به . 

الثالك : تضعيف حديث أبي بصرة الغفاري . 

الرابع : عدم دلا لته عنده على مادل عليه حدیث أنس ۴ 

وسأتكلم فيا يأتي على هذه الأمور واحدة بعد أخرى 
على الترتلب المذكور » سائلا المولى س.حانه وتعالى أن يلبمنى 
الصواب في ذلك كله » وأت يوفق املصن إلى تقل » والعمل 
ما فيه من الفقه » إنه ميم یب . 

١‏ - تأكير مربت انس 

أما حدیث أنس 6و تأمات کلام الشمخ کوس 3 
فلم لجد فيه إلا ما زادني لصيرة في صحته » ویقناً بضعف 
كلامه » ووهاء ما تشت ډه في تضفه > فإنه 1 أت علي 
مايدل عليه بما يصلح أن يعتبر هة في صحته » فضلاعن 
أن يكوت حجة على ضعفه » إذا ما عرض ذلك على قواعد 
عل الحديث وأصوله » وسْهادات العاماء شوته, وإليك التفصل : 

لقد تحرأ الشيخ - على خلاف ما علمماه منه في بعص 
رسائله - فجزم #خطأ الترمذي في تحسينه لاحديث » ول 

سا هد 


يبال التة (تصحیم الما م ان العر بي إياه وغبره من سند کر ه 
وتشبث في ذلك ۳ عکن أن نلخصها في أربعة : 
الأول : ترجیح اي حاتم لرو ابة الد راوردي بلفظ 
« ليس بسنة » » على الرواية الأخرى : « قال : نعم سنة » . 
وستعير عنما فيا يأقي ب « رواية الاشات » . 
الشاني : تضعيف الافظ العراقي الرواية الأخرى . 
الثالك : عدم جزم بعض الرواة ما 
الرابع : الاختلاف في متنه على سعيد بن ألي مريم » 
فذ کر م عنه : أن الفطر إنا كان من أجل السفر » 
و بعضوم أنه کات من أجل بوم الك . 


1 از 
ارات عى الام الا ول 
١‏ - إذا تین ذلك فنقول فى الاجابة عن الأمر الأول : 


آو له : إن فهم قول أبي حاتم « إن حديث الدراوردي 
أصح من سود رٹ ابن غير 2 على أنه يدل أرت ووابة 
الترمذي مرحو حة ضعيقة 6 وأن الراجح رواية النفي يدل 
- مع الأسف - على الیل البالغ بأساليب ادن في الترجيح» 
وسوه فوم لقاصدم من ذلك » إذ أن ترجیح أبي £ 
هو صور بين روأيتين لس منها روابة الكرمذي ! ثم هو 
ترجیح صحیح ¢ لأن الدر اوردي 1 على ضعف لسار في 

= هو 


حفظه م يأتي » لاف الخالف له : ان عبر فإنه ضعيف 
اتفاقاً » وقد قال فيه أبو حاتم نفسه : « لس بالقوي » 
وقال صاحه أبو زرعة : «واهي الحديث »۲ ولكن أي 
عام پل أي عاقل عنده قليل من الفیم بالأسلوب العربي 
يغهم من ذلك ترجيح رواية الدر اوردي هذه على رواية الترمذي 
وهي لم برد لها ذكر في كلام ألي حاتم لا تصريماً ولا 
تلريحا » بل لعله لم يقف عليها أصلاء ثم هي أقرى وارجح 
من رواية الدر اوردي كا سأینه في الوحه الا بعد هذا . 

فسقط بذلك فول الشسخ عقب کلام یی حاتم : 

دهو صریح في أن رواية الترمذي مرجوحة » وأن 
الراجح روابة النفي » ! 

ثانا : إن قول الدراوردي في روايته « لس بسنة » . 
منکر أو على الأقل ساذ لسدين : 

أ عخالفته لمن هو أوثق منه » ألا وهو ل بن حعفر بن 
ألي کثبر وهو ثقة كا قال الترمذي ونقله عنه الشيخ نفسه » ولا 
خلاف فيه عند الأثمة النقاد > بل احتج به الشيخان وجميع 


أصحاب السئن وغبرم » فر وأيتّه هى الراحدة عند التعارض ء 
7 يرهم ؛ قروايمه هي الرا< ص على 


)۱ « الجرح والتمديل » لان آي حاتم (۳۲۰/۲/۳) ۰ 


٩6‏ سه 


رواية الدراوردي لانه ختلف فيه » وقد وصفه أبو زرعة 
وغيره بأنه « سيىء الحنظ » فلا جرم أن البخاري لم بجت به بدا 
احتجا حمعاً مخالنه » فثبت أن روايته هي أحق بالترجيح من 
روارة الدر اوردي » ولا دك في هذا منصف شم رائحة 
مصطلح المديث ۲ 

ب أن روابة الدراوردي لا متاببع ها ولا ماهد 
خلافا لروابة هل بن عفر > فإت ها متایعا وتاهدا : 

أما المتابع فهو عيد الله بن جعفر عند الترمذي » وهو 
وإث كان ضعفا فانه يكتب حديئثه يا قال أبن عدي » 
فهو لا بأس به في المتابعات والشواهد . 

وأما الشاهد » فهو حديث ابن الجر الذي قله الشيخ 
عن أبن أبي حاتم » ولا يضر ضنه لأنه في الشواهد کا له 
مخفى . ولا أظن أن الشيخ مخالف في ذلك لأنه ذكر نحو 
هذا نی رسالته « التعقب اثلث » (ص ه). 

فسقط هذا التحقيق تعلق الشيخ بکلام الي حاتم » 
وتبين أن الصواب رواية الاثبات » وأن رواية الدراوردي 
في النفي خطأ لا يعول عليه . 

البواب عى اد مس ای 

۲ -وآما الامر الثاني وهو تضعيف العراقيلرواية الاشات » 
ناطواب من وجبين : ۱ 

- اب 


آولا : معارضته بص حسم من صحح الدیث دم جاعة € 
فقو هم أرجح عند التعارض من فول من حالم وهو فرد » 
فمن صحیحه : الترمذي ۲ وان العر بي ¢ والضماء المقدمي 
- يا سأتي ‏ وابن القم في « زاد الماد» » وأبو الحاسن 
القده‌ي في « تەر أحاديث الا حکام » ( ق ۱/۱) وعکن 
باطدیث وعملا ره باعتر اف العر اي سره وذلك دلبل 
- إن اء الله تعالى ‏ على أن الحديث ثارت عندها وهو ااطاوب. 

نیا : أن قواعد عل الحديث تدل على خطأ التضعيف 
الذ کور » وآرجو ألا“ ستغل الأستاذ الثيخ أو أحد من 
التعصین له أو من غيرهم فسادروا إلى الا نكار علا يسيب هذا 
التصريم » لأن الق فوق الاشخاص © وااحقیق العلمي 

على أن الشیخ قد سبقني إلى مثل هذه التخطئة فهو قد 
حرم بتخطئة ار مذي ک رأيت ¢ فكدلرى أجزم بتخطئة 
العراقي وااشسخ معاً » مع فارق جوهري ببني وبينه » فانه مخطتيء 
الترمذي تقليداً للعراقي ¢ و هذا ترجیح یدو رل مر جج 3 
لا مخفى » ولو عکس أحد عليه الأمر فتلد الترمذي وخطأ 
العراقي ۸ مد سبلا إلى تخطئته إلا عرد الدعوى ! أو 

دبالا م )۲( 


اتباع موی ! وأما تحن فإنما تخطتىء اتباعاً للقواعد العلية 


الي وضعها العلماء ميزاناً لمعرفة ا من الصواب » وشتان 
بين هذا وذاك ! 

امطار العرائي مول الريب 

إن الباحث الدقق في کلام المافظ العراقي الذي نقل 
الشيخ أمجد فيه كثيراً امن الأخطاء اي لا بد من الکشف 
عنها دفاعاً عن اديت لا لا الأ شخاص 1 

الأو فی + اله يقر الترمذي على تسين الحديث لتابعة 
عل بن عار »> ثم يقول في روابة الاشات : « إما رواها على 
ازم عبد الله بن حعفر وهو متفق على ضعفه » . مع أنه 
ذكر بعد ذلك بقليل أن الدارقطني رواها على الزم من 
ط ریق عد بن جعفر الثقة . فکف نصح إذن قوله الذ كور 
الأتضن حصر هذه الروابة يعيد الله الضعيف 7! و كذلك قوله 
ف رواءة عل هدا : ر 1 جزم هذه الافظة کا جزم ما 
عرد الله بن جعفر » ! لا سك في أن هذا القول وذاك خطاً 
حالف لواقم . 

انا : قوله أن روابة هد بن حعفر على الشك . م 
هذه الروابة عنه لا ثبت » ولو نت / #الف اروا 
عنه يا سيأتي بيانه في اطواب المشار إليه . 

¬ ات 


ول : إعلاله الحديث بالاختلاف على سعيد بن الي مريم 
بروابة العلاف عنه مع انما روابة سّاذة مخالذة لرواية الثقات عن 
سعيد كما سأتي تحقيقه في الواب عن الأمر الثالث ٠‏ 

رابعاً : ذكر رواية الدراوردي ثم قال : «إنما اقوى 
من طريق عبد الله بن جعفر » وهذا صحيح » ولکنه يوم 
أن عبد الله لم يتابع على روایته » مع أنه قد ذکر هو 
ان هد ن جعفر قد تابعه على لفظه عند الدارةطني كا سبق | 
فرواية مهل و عبد الله اصح من رواية الدراوردي كا سبق ببانه, 

هذه الاخطاء هي دعائم قول الافظ العراق ب « ضعف 
رواية إثيات کوما سنة » . 

فاذ قد اهارت هذه الدعاتم » فقد انمار قوله القائم علها » 
وسقط بالتالي تشت الشبخ به ورجع منه يمني حنين 1 

وفي اطرابن الاتبن زيادة بات لما أحملناه هنا . 


اواب عن ادزم الثالت 


م وأما اطواب عن الأمر الثالث » وهو عدم جزم بمض 
الرواة برواية الاشات فهو أنه لا يجوز السك ا في إعلال 
الروايات الأخرى اطازمة بالإثبات بل إن هذه تعل رواية 
ذلك البعض © وذلك لوجوه : 

= فا 


الاول : أن من لم يجزم معناه انه لاعل عنده بالأمر 
وانه ل حفظه » يلاف الذي جزم به فانه يدل على انه قد 
عله وحفظه » فكيف لصح ترجيح رواية من لم يحنظ على 
رو ابة من حنظ ؟! وهل هذا إلا خلاف ما هو مسل به 
عند جميع العلماء : أنه من حفظ حجة على من 1 حفط »> 
ومن عم دة على من لم بعلم » وخلاف لقاعدة أأقر رة عندم 
وهي الي تقول : « المت مقدم على الثافي » » فكيف 
وهذا الذي لم حزم لم ينف > بل نه اثبت » ولکن 
بدو حزم » فیده الرواية في الققة مؤيدة لرواية الإثبات 
ومتويةلها » فكيف لصح أن تحمل معلة لها ! 

انياً : أن رواية من لم جزم بالاثبات لا تصح اصلا » 
فلا موز ان يحتج ما فضلا عن أت بعارض ما ما رواه الثقات 
الاشات عن عد بن جعفر من الزم بالائبات » ذلك لأن هذه 
الروادة تترد ما عن عل هذا عسی بن مينا وهو ضعبف > 
قال الذهي ف » ا مغني 6 : «حجة ف القراءة » لا في اطدیث » 
سل عنه احمد بن صالح 7 فضعك وهال : نکتون 


عن كل دود 3 5 


. » شذرات الذهب (۱۸/۲) . ونحوه في « الزات‎ )١( 


ی ۷ م 


28 : ان عسى هذا قد ورد الحديث عنه بالائبات 
كا رواء الثقات » اخرجه عنه الضاء القدمي في « الأحاديث 
اختارة » رف ۲(۱۲) من طريق ابراهم بن الین تنا 
عسى ین مننأ به بلفظ : و فقلت له سنة 9 قال : نعم چ 
فحز م بالاشات و شك » وقال القدمي عقا ؛ 

د رواه الترمذي عن عل بن اساعل عن سعد بن اي 
مرم عن يل بن جعفر وقال : حديث حسن » . وأفره . 

وان المسين هذا هو ابن ديزل وهو ثقة مأمون كا 
قال اللافظ ابن ناصر الدين الدمشقي ١.‏ 

فبذا دليل واضح على ان رواية عسی مل روابة غيره 
في الحزم بالإثبات . والظاهر ان اساعیل القاضي نفسه هو 
الذي لم ضط الروابة عن عسى جيداً »وإن كان أشار في 
الوقت ذاته إلى انها هي الراججة عنده يقوله « ... احسبه » 
وذلك من دقته في الروابة » رحمه الله تعالى . 
رابعاً : أنه قد خالف في ذلك جماعة من الثقات كلهم 
جزموا في روايتهم عن عد بن جعفر . أن أنساً قال : 
د نعم » بدون أي مك » وهؤلاء الثقات هم : 


(۱) شذرات ( ۱۷۷/۱ ) . 


نات 


الأول : عئان إن سعند الدارمي وهو نقهة تات حافظ 
إمام ¢ ولفظ حديده ... عن چل بن كعب قال : 
أتت أنس بن مالك في رمضان وهو بريد السفر » وقد 
رسلت دارته ولس شاب ااسفر » و ود تقارب غروب الشس » 
فدعا بطعام فأ کل منه » ثم ركب © فقلت له سئة 9 
قال 4 عم ۰ 

ار حه البهقي ف امه الکبری (| (rev‏ 1 

الثاني : إمماعيل بن اسحاق بن سبل > وهوصدوق كا قال 
ابن أبي حاتم ) 1۸/1/۱ ) » ولفظه مثل لنظ حدبث 
الدرامي اما . 

آخرجه الدارقطني ( ص ۲۱ ) » وقد عزاه إليه الشخ 
نقسه عن العراقي 6 وهو دن عحاشه 4 فاته سکت عنه مع 
أنه ص الاسناد 6 وآثر عليه روابة المكت م ضعفها 
وذکار ها وعدم صلاحةأا ل4عارضة لو صحت كم سبق ۱ 

الا ارت : غيل ی امماعيل و هو الإمام البخاري صاحب 
00 2 الصحیح € ۰ 

اخرحه عنه البرمذي ( ۱۵۲۱۱ ) وهو واه لم يكن قد 
سای لنظه فإنه قد أحال فه على لفظ حديث عبد الله بن حعفر 
(؟) شذرات ( ۱۷۰/۲ ) . 

جح ۲۲ 


الصرح پالاثبات » وذلك بقوله عقمه : « نجوه » مشيراً بذاک 
إلى أنه مثله في العی . 

فهذا اتول من الترمذي وان كان لا يقتضى أن رواية 
اليغاري لنظبا مثل لفظ حدیت عند ال ن سر کا قال 
العراقي > فانه لا ينفي أن بکون مثلما في العی > بل هو 
نص على اتحادهما في المعنى > 6 هو مبين في عل « مصطلح 
اعد یث ¢ C7‏ . 

وإذا كات من الأمور السمة أن الا لداظ قوالب لمعانی » 
وأن المعافي هي القصو دة بالذات » فلا نضرنا بعد ذلك اتفقت 
الالفاظ أو اتحدت » وهذا اتفق حمهور العلماء على جواز 
رواية اطدیت بالمعنى يتفصيل مذ كور في عله من هذا العل 
« الصطاح » » وقالوا : « ينبغي أن بروي حديئا بالعنی بأن 
بقول :أو کا قال » أو خر هذاع . 

فلو كانت رواية اليخاري مثل روأية ابن سينا ف العی ١‏ 
محر الفول عقما « حو ۰ لاما ليست مثلما في العنی » خلاف 
روابة عبد الله بن جمفر فنها متحدة في المعنى مع رواية البخاري 
ولذلك حاز لترمذي - وهو من أنه هذا العم أن يقول 
عقبها « نحوه » أي نحو حديث أبن جعفر في الافظ ومثله في المعنى . 
(۱) أنظر مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ( ص ۱۹۹ ) طبع حاب . 

۲۳ 


فإذا تبن هذاء فالاسترو اح حبذ إلى أن اللفظ حتاف 
le‏ لا حدي > مادام أث المعنى واحد ! 

على أن قول الترمذي «غحوه » لا ینز الاتفاق بين 
الروایتن ق بعض الفاظط ادبت فاذا ثبت آث لفط حدیت 
ف بن جمفر على الاثبات بروابة الثقتين الذ کوری » فالأقرب 
أنه هو ااراد بروابة اليخاري هذه » ولس رواية ابن .متا 
الضعيف . إذ الأصل في روابات الثقات الاتفاق لا الاختلاف » 
إلا لدلیل وهو هنا معدوم » فثبت من ذلك أن روابة البخاري 
كروابة تن قبله وهو المراد . 

الرايع : يحبى بن أبوب العلاف . وهو صدوق کا قال 
الحافظ ان حجر وغيره . 

أخرج حديثه الطبراني في « المعجم الأوسط» ( ۲/۸/۱ 
من امع بينه وبين المعجم الصغير ) . 

وهو واه كان قد خالف من قله فى بعض الديث 
کا سيأتي تحقيقه » فقد تابعهم على رواية الحديث على ااصواب 
في باه »> فكاث في ذلك حعة على صحة رواية الاشات . 

فقد اتقق هؤلاء الثقات الأربعة جميعاً على أن روابة 
مد بن حعفر القة لهذا الحديث على الاشات » واا فى 
ذلك مثل روانة عبد الله بن حعفر سواء » فاذا تذ رت أن 

نت ۲4 


عسی بن میناه قد خالفهم عنه في هذه الرواية ‏ على التفصیل 
الذي سبق بیانه - وأنه ضعيف لم مز بوجه من الوجوه 
توجیح روايته على روايتهم » والجزم بأن روایته هي لفظ 
روابة عل ن‌حعفر كا فعل العر اي س ساه الله - بل العکس 
هو الصواب » كا لاخنی على ذوي الأللاب . ذلك لأن 
من المقرر 5 عم المديث أن الثقة إذا شالف ف حد ينه 
من هو أحفظ منه أو أكثر عدداً فحديثه اذ > وإذا 
كان الخالف ضعيفاً فحديئه منكر » (۱) فلو أن ابن ميا كان 
ثقة لكان حدیثه هذا اذا مردوداً » فكيف وهو ضعف 19 
E‏ وه E‏ مش ۲ ۱ 

وهنا نقف قليلا انتساءل : هل اطلع فضلة الشيخ اطشي 
على رواية هوّلاء الثقات » أم خفيت عليه 2 

ایواب عى الا مر السرابسع 

۽ وأما الامر الرابع» وهو الاختلاف فيه على سعد بن 
أبي مرم » فاطواب عنه يكن أن بؤخذ من الفصل السایق » 
ولككن لا بد من ایضاحه فأقول : 
(۱) أنظر « تدريب الراوي » ( ص ۱۵۱ - ١٠١١‏ ) طيم المكتية 


العمية بالمديئة المنورة ۰ 


ع 


١س‏ بقل أحد من روی هذا الحديث عن ان آي مر 
أو غيره ثقة كان أو ضعفا أن القصة وقعت في « بوم يشكرن » 
الذي هو قبل رمضان إلا يحبى بن أبرب العلاف المتقدم > 
خلافاً لووابة الثقات الآخرين الذين ذكروا قبله وهم عثان 
الدارمي وامماعيل بن اسحاق » والبخاري » فرؤلاء كلهم 
قالوا عن ابن ألي مريم : ان القصة كانت في رمضات . 
وكذلك قال عسي بن منا عن عل بن حعفر » و کذلكث 
قال الدراوردي وعد الله ن حعثر عن زيد بن اسيم عن 
عد بن النکدر . وكذلك قال ابن حبر عن ابن النکدر . 

فاتفاق هؤلاء كلهم على ذلك خلافاً لرواية العلاف أ كبر دليل 
على ضعف رواته وسُذوذها ٠‏ 

وأما استرواح الشخ إلى متابعة خالد بن نزار لابن أي 
مريم فا لا يقام له وزن عند من بعلم »> ذلك لأن خالداً 
نقسه فيه ضعف من قل حفظه کا بثير إلى ذلك قول 
الحافظ فيه «صدوق مخطىء » . ثم إن الراوي عنه القد ام 
ابن داود وواه جداً » قال النسائي : « لس يثقة » . فول لعتمد 
عا بالقواعد الديثة عنده ذرة من الانصاف هذه التابعة » 
وهذه حال صاحببها » والراوي عنها » مع ما فا من امحالفة 
المريحه لما رواه الثقات الائات 12 


ار تک 


ومن ذلك يتمين أن لا اثر لهذا الاختلاف على ابن مرم 
في دحة الحديث » وأت الافطار فيه إا كان فى رمضان 
وو الجن الجن لايعلاو اش 

وبذلك سقط آخر ما تشت به الشبخ في تضميفه لاحديث » 
ويتضح لعل دي عيذين صحة اخدبت باللفظ الذي رواه 
الترمذي صدر به الثسخ مقاله ! 

وإث من الامور التي لا ينقذي العجب منها تصریح الشيخ 
في رسالته « التعقب » ( ص ۲۱ ) أنه ليس نله وظينة التصحیح 
والتضعيف» ثم تراه في هذا القال بصرح بتضعیف ما تناع العلماء 
على تصحیحه » من الترمذي إلى ابن لقم » مع تأیید القواعد 
الحديثية لذلك ! 


شرادة القرانہ اہی یری 
هذا و من المعلوم عدد المشتغلين با لس ٤‏ أن الحديث 


الذي ورد من طریی فيه ضعف غير دید أنه يقوى مجه 

من طریی آخری آو بوحود شاهد له ولو مثله نی الضعف » 

فكيف إذا كان الحديث صحیح الاسناد وكان له ناهد من 

القرآث الکرم فلا عن اسنة الطبرة » فانه واطالةً هذه 

لا شك من له أدلى ام بهذأ العم ف صحة اطد بث ولو 
اپا 


كان ضعیف الامناد فکیف إذا كان مسح الاسناد لذاته » 
فلا ريب أنه بذلك بزداد فرة على فوة . 

وحدیثنا هذا من هذا القسل » فانه صحيح الاسناد » 
کا اٹیتنا ذلك بتحكم قواعد هذا العم عليه » مع الاستثنای 
يأقوال العلماء الذن سيق ذكرهم من صححورة » وله ساهد 
من القرآن الكريم والسنة . 

آما القرآن فمو فول الله تارك وتعالى : ( فن كان 


مر ضا أو على سار فعدة من أيام آخر ( ¢ فا قوله 


( على صفر ) لشمل من تهب لاسفر ولا حرج » وقد صرح 
الإمام القرطي في تفسيره « اامع لأحكام الق ر آن » كا سبأتي 
أن ذلك مقتفی الا » وهذا واضح لامك فيه عند المنصفين 
العارفين إن اء الله تبارگ وتعالى . 


سا هر ورات ص الس 


آما الشاهد من النة » فهو ما آخرجه آحد ( ٠۹۸|‏ ) 
من طريق منصور الكني عن دحية بن خليفة رضي الله عنه 
أنه خرج من قريته الى قريب من قرية عقبة في رمضاث » 
ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس » و كره آخرون أت بقطروا» 

قال : فلا رجع إلى قريته » قال : والله لقد رآيت الوم 


ج ۲۸ تسمه 


أمراً ما كنت أظن أن آراه ! إن قوماً رغنوا عن هد 
وال الله مد وأصحابه ! بقول ذلك لازن صاموا» 
قال عند ذلك : الم اقبضني اليك 


ي 
ثم 


اخعرحه أبو داود (دكم ۲:۱۳ )۰ 

قلت : ورجال إسناده ثقات متج بهم في الصحيحين 
غير منصور هذا » فقال فیه المجلی في « كتاب الثقات » ۲۱ : 
د مصري تابعيثقة » ووثقه اين حبان أيضاً فأورده فيد الثقات» 
(۱۲:/۱) » لکن قال فيه ابن الديي وغيره : « ېول » » 
و هو الراجم عندي : انه بول »> وهو می قول 
الحافظ فيه : « مستور » ولکن ذلك لا عنم عندنا ولا عند 
الشیخ من الاستشهاد بحديثه » لأن ذلك هر الذي تقرد في 
« الصطلح » » وإليك ما قاله الشيخ الحدشي نفسه في حو هذة 
المناسبة » قال في « التعقب » (ص و ) : 

« فالمالة من القسم الذي إذا تيع صاحبه غيره من 
هو مثله أو فوقه انير ضعفه » وصار حدیثه مقبولاً حسنا > . 

وعله فاطدیت مقسول عند الشیخ » أو بازم أن يكون 
مقبولاً عنده لأنه حاءمن طریق آخری و هي طریق آنس » 


(۱) رقم (۱۳۷۰) من للختي من ترتيب لفات المجلي اسيکي . 
سد ۳ ایس 


هذا لو سل له أا ذعيفة » فکف وهي صححة على 
ماسق لمحتيقه 9! 

بل إن الشيخ يازمه أن يقول نصحة اسناد المديث 
لذاته » إذا أراد أن لا يكون متنافضا في تطسق النبج 
الذي سلكه في تصحبح بعض الأحاديث في رسالته المشار 
الما ۱ ذلك لأن الحديث لبس فيم من بشك في عدالته غير 
متصور الكلي » وود وثقه أبن حران » کا سيق : وتوشقه 
عند الشيخ معتبر » فقد وثق في دسالته ( ص ۹و۲۳) 
حزعة و کنانه ابو ان » بناء على تونق ابن ان ایاها » 
وقال ( ص ۳وب ) فى اطواب عن تحبيلنا اراهما تبعاً 
لاحافظ الذم‌ي : ۱ 

د إن حمالة الال وجبالة المین ترتفع بتوئتی حافظ 
من أنة ارح » وقد وثقیا ابن حبان » ! 

وإذ الأمر كذلك عند الشيخ » فبازمه القول بعدالة 
منصوو هذا » وحيلئذ فالحديث صحیح عنده لا عله فيه » 
وهذا أمر لازم لازب لا مقر لاشيخ منه » ولا ستطيع 
أن ماري فيه » إن کان طالياً لحق منصنا کا آمل . 

م إن دلا له اعدیت على مادل عليه حديث أنس من حواز 
الإفطار اختلف فيه واضح کل الوضوح » فان قوله : « ثم إنه 
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أفطر » وأفطر معه ناس © » صر بح أو كالصريح ف Î‏ خرجوا 
من القرية صائين ثم أفطروا , فلا برد عليه ما أورده الشرخ على 
حديث ابی بصرة من عدم دلا لته على الطلوب في زعه » و كأنه 
لذلك أعرض الشيخ عن ذ كره فلم یتعرض له بجواب اليتة 
لاه حجة عليه ! وهذا شيء نود أن زه الشيخ عله » 
ولکن الأمر يحتاج إلى مساعدة منه !! 

وحديث أي بصره المشار امه هو في القيقة ساهد ان 
لمدیت وسبأتي ابلواب عن کلام الشيخ عليه قريباً 
إن شاه الله تمای . 

اا وو ا 

هذا » وان ما بز بد الحديث قوة أنه حاء عن طائفة 
من الصحاية وغبرم العمل بنحو مافيه » وخلاف ما ذهب 
اليه المانموت من الإفطار بعد اروج »فأنا أذ کر ما وقفت 
عليه من الروايات عم (قاماً افائدة : 

١‏ - عن الاجلاج قالوا ر كذا الأصل : ولعل : الاجلاج 
وغيره قالوا ) : كنا نسافر مع عر رضي الله عنه ثلاثة 
أميال فيتجوز في الصلاة ويقطر 

دداء ابن ألي شبية في « الضف» ( ۱١۱/۲‏ |۲) 
پاسناد حسن أو قريب مته . 


۷۲- عن أنس بن مالك قال : قال لي أبو مومی : 
ألم أنأ أنك إذا خرحت خرحت صائاً » واذا دخات دخات 
صامًا « فإذا خرجت فاخرج مفظرا . وإذا دخلت 
فادخل مفطرأ . 

رواه الدار قطني ( ص ۲:۱ ) و السپقي ( rev‏ ) باسناد 
صحيح على شرط الستة . 

۳ - عن نافع عن ابن عير أنه خرج في ومضان فأفطر . 

رواه ابن ابي سدة ( ۱/۱۵۱۲ ) باسناد رحاله ثقات . 

؛ ‏ عن ابن عباس قال : إن شاء صام وان اء أفطر . 

رواه ابن آي ية في « باب ما قالوا في الرجل يدر که 
رمضان فيصوم ثم يسافر » > | ۱/۱/۲ ) و اسناده دحيح . 

ىه عن مغيرة قال : خرج ابو مدسرة (۱) في رمضان 
مسافراً فر بالفرات » وهو صائم > فاخذ منه حسوة 
فشربه وأفطر . 

رواه أبن ابي سدة ( ۱/۱۰۱۲ ) باسناد صحيح . 
ثم روی هو ( ۲/۱۵۱/۲) والبيقي (/۲۸۷ ) بسند آخر 
عنه عختصراً وهو صحيح أيضاً 1 

(۱) اه عرو بن شرحبيل الحمدالي قال الادظ : « ثقة عابد قرم 
مات سنة ثلاث وستين © ٠‏ 


: و ۷ - عن سعد بن السب والسن الصري فالا‎ ٩ 
. ینطر إن ساء‎ 

رواه ابن ألي سْببة عقب الأثر الذي قله وسنده صحيح . 
وق روابة عن ال مسن البصري « يفطر إن ماه ف بشه 
بوم يريد أن مخرج » ذ کرها القرطي في تفسيره ( ۲۷۹|۲) ۰ 

وس فإن حدیثاً کپذا رشمد له القرآن والسنة والاثاد 
الصححة عن ااسلف دفمم بعص الخلفاء الر اسد ین 0( 
لري ألا یکون موضع حدل ونردد في ص » میا قيل 


(۱) فأن أولثك الذي نقموا علینا دعوتنا إلى إحياء السنة الصحيحة 
في ركمات التراويم » وسبونا ‏ زوراً وتان _ إلى الطءن في 
الخليفة الراشد عر بن الطاب رضي الله عنه يسيب غالفتنا للا بروی 
عنه هن ر کمات المثرين » مم الها لا تنيت عنه » بل الصحيح عنه 
موافق لا ندعو اليه من السنة کا بیناه مفصلا في ردنا عام في 
« صلاة التراویح » أتول : أن هؤلاء من إطبافهم على غالفة عر بن 
الطاب ومن ممه من الأصحاب الکر ام والسلف المظام في هذه الا » 
لا سيا و السنة الصحيحة میم ۱٩‏ فاد لله الذي وفنا لاتبام السنة هنا 
وهناك » ولأله اازید من فضله وتوفيقه » كا ناله أن ردي اغ.الفين 
ابا » وأت يحبينا وعيتنا علیها » وآن يثرا تحت لواه صاحسا 
عليه الصلاة والسلام » ( یوم لا ينقعم مال ولا بنوت إلا من أق 
الله بقلب هلي ) . 

(r) م‎ = 


في اصنادة أو في متنه » ولا أن بعض الناس بتعصیون 
لذاهیم مالا يتعصبون لشرع الثابت عن نیبم » اتباعاً لما 
ألفوه ا فاليم رحمتك وهداكٌ . 

۲- فم اریت ومن قال ب 

إذا تبين أن الدیت صحيح بلفظ الإثبات » فهو 
حجة واضسة لا ذهب إليه الامام اسحاق بن راهويه »ما حكاه 
الترمذي عنه(۱) - وقد نقله الشيخ عنه - وفي كتاب« السائل » 
لاسجاق بن منصور الروزي ( ق ۱۳۹ - ۲ )مانصه : 

« فلت ( لعني للارمام أحمد ) : إذا حرج مسافراً مي 
بغطر 7 قال:إذا برز عن‌السوت » قال اسحاق ( ی ابن راهو به): 
پل ن بضع رجله فله از فطار » كا فعل ذلك انس بن مالك ,050 


وسن البي صلى الله عليه ) كنذا ( 6 و !دا جاوز السوت فصر €‘ 


(۱) ومن المجائب قول ابن العرلي - کا يأتي ‏ « أنه ۸ يقل به 
إلا اجد > هم أن ذاكورد في. كتاب الترمذي الذي شرحه 
ابن العري نله فسيسات من لا يسو . 
(۲) هذا يؤيد ما كنت رجحته ( ص ۱۷ ) أن حدیث أاس هذا 
ينغبي أن يكون صحیحاً عند من قال به کأحد واسحاق . وفد 
كنت رجحت ذلك قبل أن أقف على هذا الس .فا مد للهعلى توفيقه . 
۳ 


اتباع ابر العرلی ورن میرف از شب 


و لقد شقن الإمام ابن العربي رجه الله تعالي » فإنه 
ذهب إلى الیل بالدیت فى هذه المألة خلافاً لكثير من 
هاه المالكية » وتبعه على ذلك القرطي وغيره » وسبقهم 
إلى اخبر بذلك اخافظ ابن عند البر » فقال: ابن العر بي في 
« عارضة الاحوذي » ( ۹۳/4 )۱٩۹-‏ تعليقاً .على. الحديث : 

د وهذا صحيح » | يقل به إلا أحمد بن .حنبل » (1) 
فأما عاماؤنا ( يعني المالكية ) فنعوا منه » لكنهم اختلفوا إذا 
أكل هل عليه كفارة أم لا ۶ فقال مالك في « كتاب ابن 
حاب » : دلا کفارة عليه » . وفال أب : د نعم لأنه 
متآول » » وقال غيرم : عليه الكفارة . ويب أن لا يكفر 
لصحة المديث ۰ وهو يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر > . 

وقال الفرطي في تفسيره « الجامع لأحكام القرآن »> 
(۲۷۸/۲ - ۲۷۹) بعد أن حى اخلاف‌الزيذ كره ابن الغربي : 

دقلت : قول أسْهبب في نفي الكفارة حسن » لأنه 
فعل ما موز له فءله » والذمة بريئة » فلا يدبت فما شيء 
الا بيقين » ولا يقين مع الاختلاف » ثم انه مقتضى قول 
تعالى ( أو على سفر ) وقال آبو مر ( هو ابن عبد البر ) : 
هذا أصح أقاويلهم في هذه السألة » ولو كان الأ کل مع نية 


= م۳ م 


ر زی 
بوجب عليه الكفارة » لأنه کات قبل خر وجه ما أسقطها 
عنه خروجه » فتأمل ذلك تحده كذلك » إن اء الله تعالى» . 
ثم ذكر ابن عبد البو من قال بانه لا يفطر وان عليه 
الكفارة إن أفطر » ثم قال : 
« ولس هذا بشيء» لأن الله سحانه قد آبام له الفطر 
في الکتاب و السنة و آما فرشم : « لا بقطر > فاغا ذلك 
استحماب لا عقده » فان أخذ برخصة الله كان عليه اأقضاء > 
وأما الکثارة فلا وجه لهاء ومن أوجبها فقد أوجب مالم 
بوصه ابه ولا ر سو له € ۰ 
وهذا هو الذي استظمره العلامة الصنعانی في « سل السلام ۳ 
( 1۲۹/۲ ) » وهو الذي نقطع به هذا الحديث الصحيح فإنه 
نص في السألة لا يقبل التأويل » مغ تأيده بظاهر الق رآن 
والاار الصحيحة عن السلف رضي الله عنهم . 


وما سق بعلم أن القول لعدم حواز الإفطار » وايحاب 
الکفار ة على الفطر ما لا دايل عليه في الشرع » فعلي من 
نصب نفسه لار د علينا وحاول تضعف الدیث الصحيح 
انتصاراً لذهه » أن يأتي بالدليل الذي يقنع به نفسه قبل 
غيره بصحة ماذهب إلله » والا فهو عندنا وکا بننا خلاف 
ظاهر القرآن » ونصوص الآثر الصححة » وذلك كاف في 
ات خطاه ولو كان اد بث عنده ضعيقاً ۲ 

۳ بت 


فلتأمل في هذا النصنون على اختلاف مذاهیهم يتبين 
لحم صواب ما ذ کرنا . إن ماء الشتعالى . وهو ولي التوفيق . 

وإث عا محسن الننسه ا أن ذلك الموقف الطب الذي 
وقنه ابن العربي ومن معه من اطدت هو الذي يحب على 
کل مسل أن بتخده تجاه 3 المديث خاصة والأحاديث 
الأخرى بصورة عامة » ولو كانت على خلاف رأي الآبإاه 
و الشيوخ » لأنه هو الوقف الوحيد الذي سفق مع الإعان 
الصحيح » کا قال ته الى : ( فلا وريك لا يؤمنون حي 
يكوك فيا مجر پم » ثم لا يحدوا في أنفمم درحأ 
ما قضيت وسابواتسلها ) . فلا جرم أن ال أمروا بذلك 
أتباعم وألوا عام بذلات 6 في عبارات كثيرة مشپورة 
عنم »> وقد ذحكرت الكثير مثم-ا في مقدمة كتابي 
« صفة صلاة الني بل » . من اء رجع إليه . 

۳ مریب ای دصر الففاء ي 

بقي علينا الكلام على حديث أي بصرة اف باري » 
لقد ذ ك ر الشخ أنه لا یکن على العتمد في صحة المديث ۱ 
سکوت أبي داود عليه 1 

وجوابنا عن ذلك من وجوه : 


الاول: أن ما ذ کره صحیح بالنسية إلى العالم الناقد العارف 
طرق اطر 4 والتعديل »و التصحيح والتضعيف » فإت مثل هذا 
لا يتنعه سكوت ألي داود على الحديث » لأنه بعلم يقيناً 
أنه سكت عن أحاديث لا حمر لها وهي ضعيفة بننة الضعف 
كا قرر ذلك العماء » كالنووي والسقلانی وغرها » ویینا 
ذلك بأمثة كثيرة في نقدنا لكتاب « الاج اطامع للأصرل 
المسة » )١‏ فمليه هذا بازمه أن بیجع إلى السند ويك فيه 
قراعد هذا العلل فيصحح أو يضعف > راما القلد الذي 
د لس ل وظفة التصحيح والتضعيف » مثل فضيلة الشيخ 
باعترافه هو كا مسق ناله عنه » فهذا لا بد له من الاعنداد 
بسکوت ۳1 داود على اطدوث حى يقف على قول عالم 
آخر هو آدئق منه عنده ضعف اطدیت » وأما هو نفسه 
فلا يجوز له الإقدام على التضعيف بداهة لأنه لا عل له پذلك . 
وهذا شي واضح ما أظن عاقلا منصفاً يحادل فيه . 

نما بال الشخ إذن لابرضی سکون أبي داود الذي 
يدل على أن الحديث صالح عنده » پل يجتهد ‏ مع أنه يعتقد 
حرمته عليه 1 فيذهب إلى تضعف الحديث کا بشير إلى 


(۱) بدآتا بنشر خلاصة نالعة عنه في مقالات منتابءة في علة « السلون > 
وقد صدر القال الأول منه . 


س ۳ - 


ذلك بقوله : «لو صح ... » دون أبة ححة عة ولا پرهان 
ولو تقليداً لامام ۱ 

الثاني : آني أعتقد أت اللائق بطريقة الشیخ الي عرفناها 
منه في « التعقب الثت » أن يذهب إلى القول نصحة هذا 
انیت لا إلى شت رذاک أن وجال |ساده ند ان 
داود ( رقم ۲:۱۲ ) واحمد ( ۳۹۸/۰ ) كابم ثقات تج 
جم في الصحيحين غير کیب بن ذهل » وقد وثقه اين حبان 
( ۲۰۳/۲ ) وقال الافظ في ترحمته من « النقريب » : 
« مقبول » . واما عد بن حبر » فقد مال اافظ إلى ان 
له صحبة » وذ کره سقوب بن سنیان في « الثقات » » وقال 
العجلى ( رقم 4ه ) : « مصري تابعي ثنة  »‏ وذکره ان 
غائف انا ود e LE E‏ 
د هو مولى اس بن الي الداص » . فلا ادري هو هذا او 
غيره . وعبدنا بالشيخ انه يعتقد بتوشی این حمان لجمو ان 
3 سبق براته من كلامه ( ص ۳۰) » فهاذا ادن بضعف 
الشیخ هذا المديث ولا بصححه معأنه محیح على شرطه ۱٩‏ ۱) 
(۱) وال الشوکالي في « نيل الاوطار > : « سكت عنه آبو داود 

والمنذري وان حجر في « التلخص > ورحال آسناده لفات > . 

۳ 


لاأريد أن أفول : إنه يكيل بکیلین وأن مجه في التصحیم 
والتضعيف لس هو على ما ثت في « مصطلح الحديث » 
وان كان هو دصرح أنه لس من أهل ذلك کا سق نقله 
عزه 0 لعله حين یکوث الحديث عخالفاً لذهبه » لا بنشط 
قیق القول فيه على مقافي عل الحديث - على قدر معرفته يه - 

خشة ة أن يعن له صحته » فيكةني في آضعينة بأي شي* عثر 
عليه ولو کضوط القمر ! واذا کات الحديث ما 
مذهبه ل ينشط أ 2 لانظر فه مخافة أن شين له ضعفه »> 
ويقنع في تصحيحه بأي ټول وجده ولو كان خلاف القواعد 
العلمية !! 

وخلاصة القول : أن هذا الحديث صجیح على طريقة 
الشيخ > وأما نحن فحسيئا فيه أنه ساهد ان طدیت أنى » 
وان که سنده فيه ما ف الژاهد الأول « فتضعف الثم 
یاه طا بين على جميع ' الاحتالات . ۴ لا نی » أن 
أقل احواله انه حسن لغيره . 


4 - یلم ا حر بت على ما رل لس هرت انس 
وأما فول اش خْ ان اطدیث لو لو صح ل كن فيه. 
ا یی ا فر کب ثم أ كل فحتمل 


أنه جرج هن بسه فل الفجر . 
هه 


فأقرل : الاحتال الذ کور باطل من وجوه : 

أولاً : أنه خلاف التادر من الديث . 

انا : أنه خلاف مافهم منه العلماء الذين خرجره > 
فذا آبو داود یترجم له بتوله : «باب متى يفطر السافر 
إذا خرج ۶ » بشير بذاک إلى أن أبا بصرة کات خرج صائاً 
ثم أفطر . وهذا امجد ابن تيبية ترجم له بقوله « من سافر 
في أثناء يوم هل يفطر فيه 9 ومی يفطر ? > . ومثله 
وأصرح منه فول البيبقي الآفي قريباً إن اء الله تعالى . 

الثاً : أن آبا بصرة لو خرج قبل الفجر - کا ادعى الشيخ - 
فعنی ذلك أنه سافر قبل ان يحب عليه الصيام لعدم وجوه 
شرطه وهو الإقامة » ومن العلوم أن مثل هذا يجوز له 
الأ کل بعد الفجر بنص القرآث واتفاق امن » بل إن 
بعضیم أوجبه عليه » فإذ الأمر كذلك فمل يعقل أن يعترض 
عليه عبيد بن حبر بقوله : « آلست ترى السوت ۰ 
فلا سك أن هذا التول منه دليل على أن أبا «صرة خرج 
صائًاً » وانه أكل بعد الفجر وافطر » فأراد عبيد رحمه الله 
أن بافت نظرء إلى ها ظنه. مانا من الإفطار وهو كونه 
لايزال في حك القم لأنه لم يجاوز اليوت ! فاخبره أبو بصرة 
رضي الله عنه أن المجاوزة لست شرط » وأن التمسك به 

ا 


خلاف السئة ... هذا هو. العنى الذي عکن فبيه من الديث 
إذا تحردنا عن اموی والتقليد الأعمى » وهو الذي فبه العاماء 
كا ذكرت في الوجه الأول . ويشهد لذلك أيضاً ترجة المقي 
لاحديث بقوله : 

« باب من قال بقطر o‏ خرج بعد طلوع الفجر » , 

فهذا نص قاطع على بطلاث ما تأول الشيخ الدت يه 

من الى » وهو ما يدل على أرف الشيخ يتمد في فهم 
الأحادرث _ خلاف مايتظاهر به ! و کاأنه - آشمنا الله 
الصو اب جميعا - تمد مدمما وإبطال معانپا حى لا تتعارض 
مع مذمبه » فالذهب هو الاصل عنده » والحديث تبع له | 
وهذا خلاف مامحب أن يكون عليه الم کا سيق التسه 
عليه ( ص ۳۷) »> وخلاف ماحرى عله العلماء النصفون 
حتى من كاك منهم معروفاً باتباعه اذهب من ااذاهب 
الأريعة »> واقرب شاهد لدينا على ذلك © الإمام البببقي 
رحمه الله فانه مع اتباعه للهذهب الشافعي وتأنيده له في 
اكثر مسائك فسر الدیث بقوله الذي ذكرته آنقاً خلاف 
ما ذهب إليه الإمام الشافمي رجه الله تعالى > ولم حمل 
معنى لا يتحمل ولا باعد عليه الذوق المر بيوالفهم السلیم ء 
كا صنع غيره وهو پنتي لذهب الشافعي أيضا | 


رابعاً : قول عنيد ين جار م فرب غداءف» 4 
فإن فه إشارة الى أن اطردج والأكل كان غدوة وهي 
ما بين صلاة الفحر وطلوع الشمس "ا ثثله الشح نفسه عن 
القاموس » فإذا ثبت هذا فلا أدري ماوجه تأييد الشيخ 
ما ذهب اليه في تأويل الحديث من الءنى يقول عبد هذا 2 
لأن أكل أبي بصرة سواه كان في أو لالنهار - وهر بعد الفجر ‏ 
أو كان بعد طلوع الشس » فلا يؤيد بوجه من الوجوه 
قول الشيخ أن الخروج كان قبل النجر . 

فإذا تأمل العاقل فى هذه الوحوه الأريءة تن له دون 
أي نك أن الديث ی نبرة على حواز الإفطار الختلف 
فيه وأنه ف ذلك اكحديث أس رفی الله عنه » وقد مرح 
بذلك احقء ق الشوكافي في « نيل ار (/۱۹۵) . 

فارص : 

وخلاصة القول أن الشیخ أخطأ في رده في عدة آمور + 

۱- تضعیفه لحديث أنس وهو صح كا تقتضبه قواعد. 
عم الحديث . 

۲ - إعراضه عن تقلد من دبححه مع آم | کثر منضعفه 
وهذا خلاف المفروض ف التلان و منطةهم الذي من عادته 
أن تج بالكثرة والسواد الأعظم ! 

۳ 


۳ - تضعیفه لحديث ابي بصرة » وهو صحبح على مقتضى 
منهجه في التصحبح : 

۽ - اعر اضه عن‌الاستشهاد به مع أنه صالح لذلك عنده , 

وح کته طدیث دحرة > مع أنه محبح أيما على 
منهجه » وما ذلك إلا لان صريح الدلالة على خلاف مذهيه ! 

9- غفلته عن تأييد القرآن للأحاديث الثلاثة 

۷ - غفلته أيضاً عن الاثار المؤيدة لها » وبعضها عن 
| مر الفاروق رضي الله عنه . 

اما 

ولذلك فإني أَحْتم هذه الكلية رأن أرجو من فضية الشيخ 
ا مشي أن عرد النظار في موففه من هذا اعدیت وما تضمنه 
من الك الذي سد له القرآث الكريم » مذ کراً له بقوله 
تعالى فيه : ( فلا وريك لا يؤمنون حى يحكموك فها سجر 
ينهم » ثم لايحدوا في أنقسهم حرجاً »۱ قضيت » وساموا 
تسليا ) » ( باأا الذين آمنوا استحيبوا لله والرسول إذا 
دعاك نا يحي » واعدوا أن الله يحول بين المرء وقلبه » 
وأنه اليه تحشرون ) ,؟ 


۳ 


الصغدة 


۳ مقدمة الرسالة 
و تقد مه ام لارد 

: شخ عد اله | 
ل 8 7 الخ اناه 
ه نص الحديث و سين الترمذي له ورد الشیسخ اب ۱ 

۱ 9 ۲ ال أزه صر د 
تضعدف الخدت 

1 ۳ ۳ ۰ ۵ و 4 الد a‏ 
۷ قول الصحابي « سنة » في حك الرفوع 
۸ تصحیح ابن العر ی لاحد رت 

۳ ۲[ أرنطة و 

۱۰ أقوال العاماء ف المسالة ا 00 5 
١‏ موقف الشيخ من سكوت ألي داو 9 
۲ تأويله اجدیت 
۱۳ الرد عايه 


۱۳ 
۱ 


۱ 
۱۸ 
۱۹ 
۳۲ 
د ۲ 

Yo 
۳۹ 
۳۷ 
۳۷ 
۲۸ 


۲۹ 
۳۰ 


۶ 

١‏ 3 تاک صو هر نت انس 

ذكر الأمور اي تشيث ما الشيخ فيتضعيفه والجواب نها 
1 و نت 1 1 

الوا ع الا صر اند و ل 

ران سوء فیم الشيخ لكلام أبي حاتم 

امجوات عى الم الثالى 

اماي العرا ای مول الريب 

المجواب عن اند مر الال 

ی قرفم د حو« » 

اطدیث الشاذ والنکر 
3 

اواب عن ال مر المرابسع 

استرو اج ااشیخ إلى متايعة من لس سقة إ 

تنافضه فيتضعيف المديث مع فوله لدس له وظيفة ااتضصف 

سراد الق رآںہ نت 

اشر رت ص اسم 

الاعتشهاد يحديث الستور 

وق الشخ بسوئیق ابن حيات لهجو لين" 1 والزامه 

بتصحیح هذا الشاهد 


! دلالته على المسألة وطي الشيخ له‎ ٠ 

۳۹ کار “کے نشیم عربت 

۳۲ إلرام االفن بالأخذ بالحديث لعل عر به 

۳ ۲ فة اریت ومن قال م 

o‏ اماع ابم العرق الور بس یرف رز شم 

۳۹ القو ل یعدم حواز الافطار مع مالفته لاعديث لادليل عليه 

. ۶ 4 

۳۷ ۳ -- همه الى ار ۵ الغةاي 

۸ سکوت أ داود على أحاديث ضعينة » ونقدنا لکتاب 
۳۹ الز ام الشیخ بتصحیح هذا اطدبث 

م € - دید ارت على عادل عاء, هریت انس 

+ إبطال فول الشخ لعدم دلالة ادیث من وجوه ثلاثة 

منم e‏ العلاء لاف قوله ! 

۳ الأموص وحصر آخطاء الشیخ 

4 لاع رجاونا إياة باعادة النظر في موقنه من الدیث . 


